
تــونس.. هــل يخــ “حــاملو السلاح” عــن
حيادهم بمشاركتهم في الانتخابات؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تتجـه الأحـزاب التونسـية الممثلـة في البرلمـان إلى منـح العسـكريين والأمنيين حـق المشاركـة في الانتخابـات
المحلية القادمة، بعد خلاف دام أشهر بخصوص هذه النقطة وتأخر بموجبها المصادقة على مشروع

القانون الانتخابي الذي طال انتظره.

نيـة نـواب البرلمـان منـح “حـاملي السلاح” هـذا الحـق أثـارت تسـاؤلات عـدة عـن جـدوى هـذه المشاركـة
ومدى تأثيرها في حياد المؤسسة العسكرية والأمنية وابتعادها عن التجاذبات السياسية والفكرية.

يين والأمنيين حق المشاركة الاتجاه نحو منح العسكر

بناءً على اتفاق الكتل السياسية، سيتم، الثلاثاء القادم، عرض مشروع قانون الانتخابات المحلية على
نــواب البرلمــان للمصادقــة عليــه، بعــد حســم مســألة مشاركــة العســكريين والأمنيين في الانتخابــات
القادمة لفائدة منحهم هذا الحق، وتأخر البرلمان التونسي في المصادقة على مشروع القانون الانتخابي
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ولم يلتزم بخارطة الطريق التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب خلافات بين الكتل
النيابية، أبرزها حق القوات المسلحة بالتصويت.

إذا ما تم المصادقة فعلاً على مشروع القانون الثلاثاء القادم، فيمكن إنجاز
الانتخابات المحلية نهاية هذه السنة حسب القائمين على الهيئة العليا

المستقلة للانتخابات

وفي البدايـــة، عـــارضت حركـــة النهضة مبـــدأ مشاركـــة قـــوات الأمـــن والجيـــش في الانتخابـــات المحليـــة
القادمـة، في حين دعـم شركاؤهـا في التحـالف الحكـومي حـزب نـداء تونس وآفـاق تونس ومعارضوهـا

اليساريون (الجبهة الشعبية)، الأمر الذي أخر المصادقة على مشروع القانون.

ير الشؤون المحلية والبيئة إلا أن نية نواب الحركة تتجه نحو المصادقة على المقترح الذي تقدم به وز
رياض الموخر الذي ينص على إمكانية تسجيل أفراد القوات المسلحة من أمنيين وعسكريين في سجل
الناخبين في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها، وبالتالي منعهم من التصويت في الانتخابات

التشريعية والرئاسية.

تأخر المصادقة على مشروع القانون أخر موعد الانتخابات 

وإذا ما تم المصادقة فعلاً على مشروع القانون الثلاثاء القادم، فيمكن إنجاز الانتخابات المحلية نهاية
هذه السنة حسب القائمين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكان من المنتظر أن يتم إجراء
الانتخابات البلدية في تونس في  من مارس  إلا أنها تأجلت إلى موعد لاحق بسبب التأخير
في المصادقــة علــى مــشروع قــانون الانتخابــات نتيجــة الخلافــات بين الكتــل البرلمانيــة بخصوص مســألة

إشراك الأمنيين والعسكريين في المسار الانتخابي من عدمه.



مشاركة حاملي السلاح ضرب للديمقراطية وتسيس للثكنات

ــا إقــرار مشاركــة الأمنيين والعســكريين في الانتخابــات يعتــبره عديــد مــن السياســيين في تــونس، ضربً
للديمقراطية التونسية الوليدة وسعيًا من قبل بعض الأطراف لتسييس الثكنات الأمنية والعسكرية
وجعلها محل تجاذبات وحشرها في الصراعات السياسية والفكرية والانتخابية وإسهامًا في إضعاف
روح الانضباط فيها وانسجامها ووحدتها والتفافها حول قياداتها بما سيهدد مدنية الدولة المنصوص

عليها في الدستور التونسي الجديد.

وفي تصريـــح صـــحفي ســـابق، اعتـــبر الخـــبير العســـكري مختـــار بـــن نصر، مســـألة مشاركـــة الأمنيين
والعسكريين في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم أمر خطير سيورط البلاد في حرب أهلية، مشددًا على
أن الصراع الســـياسي ســـيتحول إلى الثكنات، وقـــال بـــن نصر إن مشاركـــة العســـكريين والآمنيين في
و  الانتخابـات قـد يـضرب في الصـميم مبـدأ الحيـاد والانضبـاط اللذيـن ينـص عليهمـا الفصـلين

من الدستور التونسي.

نبهت مجموعة من مسؤولي جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني ومنظمات
المجتمع المدني، في بيان لهم، إلى المخاطر الجسيمة المتوقعة من ال بالأسلاك

المسلحة 

ويؤكد الرافضون لمنح الأمنيين والعسكريين حق المشاركة في التصويت في الانتخابات، أن من المفروض
على القوات الحاملة للسلاح الابتعاد عن السياسة من منطلق واجب الحفاظ على الولاء للوطن

والمؤسسة التي ينتمون إليها.

مـن جهتهـا نبهـت مجموعـة مـن مسـؤولي جمعيـة قـدماء معهـد الـدفاع الـوطني ومنظمـات المجتمـع
المدني، في بيان لهم، إلى المخاطر الجسيمة المتوقعة من ال بالأسلاك المسلحة، عبر ذلك الإجراء، في
المجال السياسي وإلى تداعياته السلبية المؤكدة لا على الأسلاك المعنية فقط بل وعلى مستقبل البلاد

عامة، حسب نص البيان.

وفي رسالة وجهها لرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، حذر أمير اللواء المتقاعد محمد المؤدب، من
خطورة إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي.



مخاوف من دخول قوات الأمن والجيش في الصراعات السياسية 

وأشـــار المـــؤدب إلى أن الدســـتور التـــونسي نـــص في فصـــليه  و علـــى ضرورة أن تـــؤدي كـــل مـــن
المؤسستين العسكرية والأمنية “مهامها في حياد تام”، مؤكدًا أن “ممارسة عملية الانتخاب تفترض
مــن النــاخب، العســكري والأمــني في هــذه الحالــة، أن يــولي اهتمامًــا بــالشأن الســياسي، من أحــزاب
ومرشحين وبرامج وخيارات سياسية، حتى تتبلور لديه مواقف وقناعات شخصية يصوت من خلالها

للجهات السياسية التي تتبناها”.

 معتــبرًا أن الحــديث عــن منــح القــوات الحاملــة للسلاح حــق الانتخــاب لا ينســجم وروح الفصــول
و و مـن الدسـتور، ولا يأخـذ في الاعتبـار خصوصـيات تلـك الأسلاك ولا واقـع البلاد، فضلاً علـى
أنـه لا يخـدم بـالمرة، لا مصـلحة تلـك الأسلاك، ولا مسـتقبل البلاد، وأضـاف أن أي شخـص بممارسـته
التصويت يعبر عن قناعات سياسية يمكن أن تتطور إلى ميولات، ومن ثم إلى ولاءات، ومن المستحيل

ضمان عدم تأثيرها على كيفية أداء أصحابها لمهامهم، وعلى التزامهم بالحياد التام.

يين: مواطنون يحق لهم الانتخاب  الأمنيين والعسكر

في مقابل ذلك، يدافع عديد من النواب داخل البرلمان التونسي على رأسهم نواب حركة نداء تونس
علــى مبــدأ إشراك القــوات العســكرية والأمنيــة في الانتخابــات المحليــة القادمــة وفي الحيــاة السياســية

تكريسًا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارًا لحقوقهم المدنية والسياسية.

وفي هــذا الشــأن قــالت النائبــة عــن حركــة نــداء تــونس هالــة عمــران لنــون بوســت: “قوات الأمــن
والجيش مواطنـون مثلنـا ولا يجـب إقصـاؤهم، ولهـم أن يتمتعـوا بحـق المواطنـة ومـن حقهـم اختيـار
كدت عمران في حديثها لنون أن المسائل التي ممثليهم في المجالس المحلية كباقي فئات الشعب”، وأ

تعني بها البلديات من نظافة وتهيئة طرقات تهم جميع المواطنين التونسيين دون استثناء.



السماح لحاملي السلاح بالتصويت في الانتخابات لا يعني قيام المرشحين
بالدعاية الانتخابية وسط الثكنات العسكرية

ويؤكـد المـدافعون عـن هـذا القـرار أن تصـويت العسـكريين والأمنيين في الانتخابـات البلديـة يعـزز حـس
المواطنة ويقوي ارتباط الأمنيين والعسكريين بالحياة المدنية، وعن إمكانية تسييس المؤسسة الأمنية
والعســكرية يقــول المــدافعون: “الأمنيون والعســكريون مطــالبون بالحيــاد التــام لــدى أداء مهمــاتهم

وعند حملهم السلاح، وما عدا ذلك، فإنهم مواطنون يمارسون حقوقهم كغيرهم من التونسيين”.

وفي هــذا الســياق تقــول هالــة: “جميع المــبررات الــتي تــدعو إلى حيــاد القــوى الأمنيــة والعســكرية غــير
منطقيـــة”، وتؤكـــد أن الســـماح لحـــاملي السلاح بـــالتصويت في الانتخابـــات لا يعـــني قيـــام المـــرشحين

بالدعاية الانتخابية وسط الثكنات العسكرية.

ير الشؤون المحلية رياض المؤخر أن قال في تصريحات صحفية: “ليس هناك مبررًا وسبق للنائب ووز
يًا ومحايدًا لمنع الأمنيين والعسكريين من المشاركة في التصويت بتعلة أن الأمن يجب أن يكون جمهور

وهو أمر لا يستقيم لأن منعهم من التصويت لا يمنعهم من التفكير”، حسب قوله.

كيد لمواطنتهم مشاركة حاملي السلاح في الانتخابات تأ



ويعتـبر اتحـاد نقابـات قـوات الأمـن التـونسي أن تمكين الأمنيين مـن الانتخـاب هـو “حـق”، وفي وقـت
سابق قال الناطق باسم اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي عماد بلحاج خليفة: “الاتحاد لن يتنازل
عن هذا الحق وسيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة وأشكال النضال النقابية لتحقيق هدف

الأمنيين في ممارسة المواطنة”.
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